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} ٨١٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

  المقدمة
الحمــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 

  وبعد: 

  

لا يســتطيع الإنســان أو الحيــوان أو للمــاء أهميــة قصــوى علــى وجــه الأرض، و فــإن 
، )١(﴾وجعلنـــــا مـــــن المــــاء كـــــل شـــــئ حـــــى﴿النبــــات الحيـــــاة بـــــدون المـــــاء، قــــال تعـــــالى: 

ثم تسـقط فى  يط، فمنـه تتبخـر الميـاهومصدر الموارد النهرية بلا شـك، هـو البحـر والمحـ«

صورة مطر بعضه يؤدى إلى إشباع حاجة النبات والحيوان مباشرة، وبعضه يشـبع هـذه 
ة بطريــق غــير مباشــر فى صــورتين أساســيتين، همــا الميــاه العذبــة الجاريــة "البحــيرات الحاجــ

ـــابيع طبيعيـــة، وفى )٢(والأ�ـــار ــًـا فى صـــورة ين ـــة "الـــتى تظهـــر أحيان ـــة الجوفي ـــاه العذب " والمي

، كمـا أن صـيد الأسمـاك مـن تجمعـات )٣(»أحيان أخرى فى صورة آبار حفرها الإنسـان
  ة، كمصدر مالى وغذائى.المياه له قيمة اقتصادية كبير 

ونظراً لأهمية الأ�ار العامة كأحد أكـبر المصـادر الطبيعيـة للميـاه العذبـة فى العـالم، 

، قمت �ـذه الدراسـة:"حق الانتفـاع وما يشكله النقص الحاد فى المياه العذبة فى العالم
  ة".بمياه الأ�ار العامة كحق ارتفاق، دراسة فقهية مقارنة بقانون الأ�ار الدولي

المطلــب الأول: حــق الانتفــاع بميــاه الأ�ــار فى وقــد جــاء البحــث فى مطلبــين: 
الفقـــه الإســـلامى، المطلـــب الثـــانى: حـــق الانتفـــاع بميـــاه الأ�ـــار فى قـــانون الأ�ـــار 
الدوليــة، ثم المقارنـــة بـــين الفقـــه الإســـلامى وقـــانون الأ�ـــار الدوليـــة، ثم الخاتمـــة، ثم 

  .فهرس المراجع، ثم فهرس الموضوعات

                                        

  .٣٠) سورة الأنبياء، من آية ١(

ـــــير، تـــــألي٢( ــــــسع (المصــــــباح المن ف أحمـــــد بـــــن محمـــــد الفيـــــومى المقـــــرى ) النـَّهْـــــرُ: المـــــاء الجـــــارى المت

  ـ المكتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان٦٢٧هـ) ـ مادة [ن هـ ر] ـ ص ٧٧٠(ت

ـ  ١/٨٢) المــوارد الاقتصــادية، تــأليف الــدكتورة كــوثر عبــد الرســول، والــدكتور محمــد ريــاض، ٣(

  م.١٩٦٨مكتبة عين شمس ـ الطبعة الأولى ـ 



  

 

 
} ٨٢٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

  المطلب الأول: حق الانتفاع بمياه الأنهار فى الفقه الإسلامى.
رَفَقَ فلاناً: نَـفَعَه ... وارْتَـفَقَ: اتكأ على مرفـق يـده أو علـى «جاء فى القاموس المحيط: 

  .)٢(الانتفاع بالشئ :، فالارتفاق)١(»المخَِدَّةِ، وامتلأ

، ومعـــنى )٣(»عبـــارة عـــن حـــق الشـــرب والســـقى«معـــنى الشـــرب فى عـــرف الشـــرع: 

  .)٤(»هو شرب الناس والدواب«الشفة: 
ودجلــــة والفــــرات  )٥(وأمــــا الأ�ــــار العظــــام كســــيحون«جــــاء فى بــــدائع الصــــنائع: 

ونحوها، فلا ملك لأحد فيها ولا فى رقبة النهر، وكذا ليس لأحد حق خـاص فيهـا ولا 
ق فى الشرب، بل هو حق لعامـة المسـلمين، فلكـل أحـد أن ينتفـع بالشـفة والسـقى وشـ

النهر منها إلى أرضه، بأن أحيا أرضًا ميتة بإذن الإمام، له أن يشق إليها �راً مـن هـذه 
الأ�ــار، ولــيس للإمــام ولا لأحــد منعــه، إذا لم يضــر بــالنهر، وكــذا لــه أن ينصــب عليــه 

إذا لم يضــر النهــر؛ لأن هــذه الأ�ــار لم تــدخل تحــت يــد  ،)٧(وســانية ،)٦(رحــى وداليــة

                                        
ـ مادة (ر ف ق) ـ ص  هـ)٨١٧وب الفيروزآبادى (تالقاموس المحيط، للإمام محمد بن يعق) ١(

ـ تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى،  ١١٤٥
  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

دار الفكر ـ دمشق ـ الطبعة  ـ ٥/٥٨٨ الفقه الإسلامى وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلى ـ) ٢(
  م.١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الثالثة ـ 

ــــدين أبى بكــــر بــــن مســــعود الكاســــانى بــــدائع ال) ٣( ــــب الشــــرائع، للإمــــام عــــلاء ال صــــنائع فى ترتي
  .دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ بدون تاريخ ـ ٦/١٨٨ هـ) ـ٥٨٧(ت

   ٦/١٨٩)  بدائع الصنائع، ٤(
بـن  ) هو �ر كبير يصب فى بحـر خـوارزم.(انظر: تعريـف بـالأعلام الـواردة فى البدايـة والنهايـة لا٥(

كثـــير، إعـــداد: وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقــــاف والـــدعوة والإرشـــاد ـ المملكـــة العربيــــة 
  ـ موقع الإسلام ـ الكتاب مرقم آليًا). ١/٢٩٥السعودية ـ 

)  الداليـة: الأرض التى تـسقى بالـدلو والمــنجنون، والمنجنـون: البكرة.(جمهـرة اللغـة، تـأليف أبى ٦(
هــ) ـ كتـاب الـدال ـ بـاب الثلاثـى المعتـل ـ ٣٢١د الأزدى (تبكـر محمـد بـن الحسـن بـن دريـ

  ـ موقع الوراق ـ ترقيم آلى. ٢/٩٦
)  السـانية: هى الـناقة التى يُسـتقى علـيها (انـظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر، تأليف مجد ٧(

ـــــــــــــــــــير=  ـــــــــــــــــــن الأث ـــــــــــــــــــارك بـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــزرى ب   الـــــــــــــــــــدين أبـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــعادات المب



  

 

 
} ٨٢١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

اص �ــا لأحــد فكــان النــاس فيهــا كلهــم علــى الســواء، فكــان  أحــد، فــلا يثبــت الاختصــ
كل واحد بسبيل الانتفاع لكن بشريطة عدم الضـرر بـالنهر، كالانتفـاع بطريـق العامـة، 
وإن أضــر بــالنهر فلكــل واحــد مــن المســلمين منعــه، لمــا بينــا أنــه حــق لعامــة المســلمين، 

ــــــــق وإباحــــــــة التصــــــــرف فى حقهــــــــم مشــــــــروطة بانتفــــــــاء الضــــــــرر، كالتصــــــــرف فى  الطري
  .)١(»الأعظم

ــــة «وجــــاء فى مغــــنى المحتــــاج:  ــــة كالنيــــل والفــــرات ودجل ــــاه المباحــــة مــــن الأودي والمي
والعيون الكائنة فى الجبال ونحوها من الموات وسـيول الأمطـار يسـتوى النـاس فيهـا لخـبر 

، رواه ابــن ماجــة باســناد جيــد، فــلا )٢({النــاس شــركاء فى ثلاثــة: المــاء والكــلأ والنــار}
  .)٤(»ولا للإمام إقطاعها ،)٣(تحجرها يجوز لأحد

                                                                                           
تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوى ـ محمـود محمـد الطنـاحى ـ برنـامج  ـ ٢/١٠١٤هــ) ـ ٦٠٦= (ت

  المحدث ا�انى ـ ترقيم آلى.)

  .٦/١٩٢) بدائع الصنائع، ١(

) أخرجه أبو داود فى كتاب البيوع، فى: باب فى منع الماء، بلفظ:"المسلمون شركاء فى ثلاث: ٢(

داود ـ للإمــام أبي داود ســنن أبي فى الكــلأ والمــاء والنــار" والحــديث ســكت عنــه أبــو داود. (

هـــ) مراجعــة وضــبط وتعليــق محمــد محــيى ٢٧٥ســليمان بــن الأشــعت السجســتاني الأزدى (ت

، وأخرجـه ابـن ماجـه فى كتـاب دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ  ٣/٢٧٨ ــ الدين عبد الحميـد

الرهون، فى باب: المسـلمون شـركاء فى ثـلاث، بلفـظ: "المسـلمون شـركاء فى ثـلاث: فى المـاء 

لكـلأ والنـار، وثمنـه حــرام" قـال أبـو ســعيد: يعـنى: المـاء الجــارى، والحـديث صـححه الألبــانى وا

تـأليف:  ـ هــ)٢٧٥سنن ابن ماجه ـ للحافظ محمـد بـن زيـد القـزوينى بـن ماجـه (ت(صحيح 

  ـ مكتبة المعارف ـ الرياض. ٢/٢٩٦محمد ناصر الدين الألبانى ـ 

الممنوعة بحائط يحوط عليها.(التوقيف على مهمات ) الحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة، أى ٣(

هـــ) ـ تحقيــق: ١٠٣١التعــاريف، تــأليف زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف المنــاوى (ت

ـ ط. دار الفكر المعاصر ـ بيروت ـ  ١/٢٦٩الدكتور: محمد رضوان الداية ـ مادة [ح ج ر] ـ 

  هـ).١٤١٠الطبعة الأولى 

هـ) على ٩٧٧الشربيني (ت لفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الخطيب مغنى المحتاج إلى معرفة أ) ٤(

دار  ـ ٢/٣٧٣ هـــ) ـ٦٧٦مــتن منهــاج الطــالبين ـ للإمــام أبي زكريــا بــن شــرف النــووي (ت

  الفكر.



  

 

 
} ٨٢٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

وفى هذا المعنى، وهـو عـدم احتكـار الميـاه، أو اختصـاص أحـد �ـا مـن النـاس دون 

أحـــد، حــــتى لا يـــتحكم بعــــض النـــاس فى الآخــــرين، فى ضـــرورة مــــن ضـــرورات الحيــــاة، 
وتأكيــد الفقهـــاء علــى ذلـــك، وقــد عمـــت البلـــوى فى زماننــا مـــن إقطــاع بعـــض الحكـــام 

 فريــق مــن الأغنيــاء مقابــل أمــوال تــدفع فى الخفــاء لهــؤلاء الحكــام فى  لســلع أساســية إلى

وغيرهـا ممــا لا يســتغنى  كثـير مــن البلـدان الإســلامية، كالحديــد والأسمنـت والاتصــالات،
   الناس عنه.

والميــــاه المباحــــة مــــن الأوديــــة كالنيــــل «جــــاء فى حاشــــية البجيرمــــى علــــى الخطيــــب 

ول الأمطـار يسـتوى النـاس فيهـا لخـبر: {النـاس والفرات والعيون فى الجبال وغيرها وسـي
ا ،فلا يجوز لأحد تحجرهـا ولا للإمـام إقطاعهـ)١(شركاء فى ثلاثة فى الماء والكلأ والنار}

ن أراد قـــوم ســـقى أرضـــهم مـــن الميـــاه المباحـــة، فضـــاق المـــاء عـــنهم، ســـقى بالإجمـــاع، فـــإ

ى االله عليـــه الأعلـــى فـــالأعلى، وحـــبس كـــل مـــنهم المـــاء حـــتى يبلـــغ الكعبـــين؛ لأنـــه صـــل
  )٢(»وسلم قضى بذلك

حافات الميـاه «ويبين الخطيب الشربينى مبدأ الحق فى الانتفاع والارتفاق، فيقول: 

منها ولا بابتياع من بيـت المـال  يجوز تملك شىءالتى يعم جميع الناس الارتفاق �ا فلا 
ع أ�ـا ولا غيره، وقد عمت البلـوى بالأبنيـة علـى حافـات النيـل، كمـا عمـت بالقرافـة مـ

  .)٣(»مسبلة

                                        

  ) سبق تخريجه، وهو صحيح.١(

) حاشية البجيرمى على الخطيب المسـمى الإقنـاع فى حـل ألفـاظ أبى شـجاع، للشـيخ سـليمان ٢(

  ـ ترقيم آلى ـ موقع الإسلام. ٩/٩٧هـ) ـ ١٢٢١بجيرمى، (تبن محمد ال

، ويتحدث الخطيب الشربينى رحمه االله، وهو من علماء القرن العاشـر ٢/٣٧٣) مغنى المحتاج، ٣(

الهجرى، عن عموم البلوى بالإبنية على حافات النيل، كما عمت بالقرافة مـع أ�ـا مسـبلة، 

الذى عمت به البلوى من ردم شاطئ النيل للبنـاء  فما باله لو عاش فى زماننا ورأى الخراب

عليــه، وصــرف مخلفــات المصــانع الســامة والصــلبة فى النيــل، وصــرف المخلفــات الآدميــة مــن 

صـرف صـحى وغيرهـا فى النيـل، والتهـام الرقعــة الزراعيـة بالبنـاء عليهـا، رغـم تـوافر الصــحراء، 

  !!مصر الآنوأيضًا كثرة ساكنى المقابر، وسط الموتى، فأى بلوى تعم 



  

 

 
} ٨٢٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

مـاء عـام وهـو غـير متملـك فى «ويقول ابن جزى المـالكى عـن أحـد أقسـام الميـاه: 

أرض غير متملكة، كالأ�ار والعيون والغدر، فالناس فيه سواء لا يخـتص بـه أحـد دون 
  .)١(»أحد 

كالنيـــل والفـــرات ودجلـــة، ومـــا أشـــبهها مـــن «ويبـــين ابـــن قدامـــة أن النهـــر العظـــيم 

ة، الــتى لا يستضــر أحــد بســقيه منهــا، فهــذا لا تــزاحم فيــه، ولكــل أحــد الأ�ــار العظيمــ
، أمـــا الأ�ـــار الصـــغيرة المشـــتركة بـــين أنـــاس )٢(»أن يســـقى منهـــا مـــا شـــاء وكيـــف شـــاء

  .) ٣(ة تنظيم السقى والمناوبة بينهمفيبين الإمام ابن قدامة كيفييسقون منها 

د ولم يتــدخل أحــد مــن بــنى إن العلــة فى إباحــة ميــاه الأ�ــار أ�ــا لا يخــتص �ــا أحــ
وأمــا المــاء فــالمراد بــه هنــا الميــاه المباحــة النابعــة «آدم فى إنباعهــا، جــاء فى طــرح التثريــب: 

فى موضـــــــع لا يخـــــــتص بأحـــــــد ولا صـــــــنع للآدميـــــــين فى إنباعهـــــــا وإجرائهـــــــا كـــــــالفرات 

والنيـــل وســـائر أوديـــة العـــالم والعيـــون فى الجبـــال وســـيول الأمطـــار، فالنـــاس  )٤(وجيحـــون
  .)٥(»سواءفيها 

هـو الـذى يجـرى فى مجـار «يلى، أنـه ار العامة يبين الدكتور وهبة الزحوفى ماء الأ�

عامــة غــير مملوكــة لأحــد، وإنمــا هــى للجماعــة، مثــل النيــل ودجلــة والفــرات ونحوهــا مــن 
الأ�ــــار العظيمــــة، وحكمــــه أنــــه لا ملــــك لأحــــد فى هــــذه الأ�ــــار، لا فى المـــــاء ولا فى 

                                        

ص  هــ) ـ٧٤١الكلـبي الغرنـاطي (ت القوانين الفقهية لأبي القاسم محمـد بـن أحمـد بـن جـزى ) ١(

  دار الكتب العلمية ـ بيروت. ـ  ٢٢٢
هــ) علـى مختصـر ٦٢٠لمغنى ـ للإمام موفق الدين عبد اللَّـه بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة (ت) ا٢(

تحقيق الدكتور عبـد اللَّــه بـن   ـ ٨/١٦٨ ـ هـ)٣٣٤الخرقي (ت أبي القاسم عمر بن الحسين 

هــ ١٤١٢دار هجـر ـ الطبعـة الثانيـة  عبد المحسن التركـي، والـدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو ـ

   م.١٩٩٢ –

  . ٨/١٦٨) انظر: السابق ٣(

) هو �ر كبير يصب فى بحـر خـوارزم.(انظر: تعريـف بـالأعلام الـواردة فى البدايـة والنهايـة لابـن  ٤(

  ).١/٢٩٥كثير، 

) طرح التثريب فى شرح التقريب، للشيخ أبى الفضل زين الدين عبد الرحيم بن إبراهيم العراقى ٥(

  ـ ترقيم آلى ـ موقع الإسلام. ٦/٤٦٤هـ) ـ ٨٠٦(ت



  

 

 
} ٨٢٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

عــة كلهــا، فلكــل واحــد حــق الانتفــاع �ــا، بالشــفة "ســقى ا�ــرى، بــل هــو حــق للجما

  .)١(»نفسه ودوابه" والشرب " سقى زروعه وأشجاره"
إن أهمية المياه تعنى الحياة لجميع الكائنات الحية على وجه الأرض، وحـق الشـفة،  

كحق انتفاع بالماء لشرب الإنسان واستعماله المنزلى مـن طـبخ وغسـل، وانتفاعـه بالمـاء 

ائم وكافة أشكال تربيـة الحيوانـات والطيـور، فـإن ذلـك مـن دعـائم الاقتصـاد لسقى البه
ومصادر الرزق لكثير من قطاعات النـاس، ولحـق الشـفة يقـول الـدكتور وهبـة الزحيلـى: 

مــاء الأ�ــار العظيمــة كــالفرات ودجلــة والنيــل،... ونحوهــا: للنــاس فيــه الشــفة مطلقًــا، «

لكــل إنســان شــرباً وســقيًا، مــا لم يضــر  وحــق ســقى الأراضــى؛ لأ�ــا مباحــة فى الأصــل
بالجماعــة؛ لأن دفــع الضــرر عــنهم واجــب، ولأن الانتفــاع بالمبــاح إنمــا يجــوز إذا لم يضــر 

  .)٢(»بأحد، كتخريب النهر أو كسر ضفته، فتغرق القرى والأراضى

شق الجداول، ونصب الآلات عليهـا لجـر المـاء «ويبين الدكتور وهبه أنه من الحق 
من وسائل الانتفاع بالماء، وليس للحاكم منع أحـد مـن الانتفـاع بكـل  لأرضه، ونحوها

الوجــــوه، إذا لم يضــــر الفعــــل بــــالنهر أو بــــالغير أو بالجماعــــة، كمــــا هــــو الحكــــم المقــــرر 

بالانتفـاع فى الطـرق أو المرافـق العامـة، فـإذا أضـر ، فلكـل واحـد مـن المسـلمين منعــه أو 
مـة المسـلمين، وإباحـة التصـرف فى حقهـم الحد مـن تصـرفه لإزالـة الضـرر؛ لأنـه حـق لعا

  .)٣(»مشروطة بانتفاء الضرر، كالانتفاع بالمرافق العامة، إذ لا ضرر ولا ضرار

ويبـــين ابـــن حـــزم كيفيـــة تنظـــيم الســـقى مـــن النهـــر عنـــد تعـــدد المنتفعـــين أصـــحاب 
وأمـا الشـرب مـن �ـر غـير متملـك، فـالحكم «الأراضى التى تحتاج إلى السقى، فيقـول: 

للأعلى فالأعلى، لا حق للأسفل حتى يستوفى الأعلـى حاجتـه وحـق ذلـك  أن السقى

أن يغطـــى المـــاء وجـــه الأرض حـــتى لا تشـــربه ويرجـــع للجـــدار أو الســـياج ثم يطلقـــه ولا 

                                        

  .٥/٥٩٦) الفقه الإسلامى وأدلته، ١(

  .٥/٦٠٣) الفقه الإسلامى وأدلته، ٢(

  .٥٩٧ـ  ٥/٥٩٦) السابق، ٣(



  

 

 
} ٨٢٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

يمســكه أكثــر، وســواء كــان الأعلــى أحــدث ملكًــا أو إحيــاء مــن الأســفل أو مســاوياً لــه 

  .)١(»أو أقدم منه
اللفـظ لأبى داود ـ : {أن رجـلا خاصـم الـزبير واسـتدل ابـن حـزم بحـديث الـزبير ـ و 

فى شــراج الحـَـرَّة الــتى يســقون �ــا، فقــال الأنصــارى: سَــرِّح المــاء يمــر، فــأبى عليــه الــزبير، 

فقـــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم للـــزبير: "اســــق يــــا زبــــير ثم أرســــل إلى جــــارك" 
وجـه رسـول االله فغضب الأنصارى، فقـال: يـا رسـول االله، أن كـان ابـن عمتـك؟ فتلـون 

صـــلى االله عليـــه وســـلم، ثم قـــال: "اســـق ثم احـــبس المـــاء حـــتى يرجـــع إلى الجـــدار" فقـــال 

فـــلا وربـــك لا يؤمنـــون حـــتى ﴿الـــزبير: فـــواالله إنى لأحســـب هـــذه الآيـــة نزلـــت فى ذلـــك 
  ، وشراج الحرة هى مسيل الماء.)٣(، الآية})٢(﴾يحكموك

  
  

                                        

حَلّــى ـ للإمــام ) ١(
ُ
ـ  هـــ)٤٥٦أبي محمــد علــى بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي (تالم

  تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر ـ دار التراث ـ بدون تاريخ. ـ ٨/٢٣٩
  .٦٥) سورة النساء، من آية ٢(

) أخرجه أبو داود فى كتاب الأقضـية، فى أبـواب مـن القضـاء، والحـديث سـكت عنـه أبـو داود ٣(

  ).٣١٦ـ ٣/٣١٥(سنن أبى داود 
  



  

 

 
} ٨٢٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

  إصلاح النهر والإنفاق عليه:
  

، فعلـــــى )١(ولـــــو احتاجــــت هـــــذه الأ�ـــــار إلى الكـــــرى«ائع: جــــاء فى بـــــدائع الصـــــن

السلطان كراها من بيت المال؛ لأن منفعتها لعامة المسلمين، فكانت مؤنتها مـن بيـت 

، وكـذا لـو خيـف منهـا الغـرق )٢(المال لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام:{الخراج بالضـمان}
  .)٣(»فعلى السلطان إصلاح مسنا�ا من بيت المال لما قلنا

عمــارة هــذه الأ�ــار مــن بيــت المــال، ولكــل مــن النــاس «اء فى مغــنى المحتــاج: وجــ

  .)٤(»بناء قنطرة عليها يمرون عليها
النهر العام غير المملـوك لأحـد، كـالفرات والنيـل: «ويقول الدكتور وهبة الزحيلى: 

نفقــــة كريــــه وإصــــلاحه مــــن بيــــت مــــال المســــلمين، مــــن الخــــراج والجزيــــة، دون العشــــور 

نــــه للمصــــلحة العامــــة، فيخــــتص بنفقتــــه بيــــت المــــال، عمــــلا بالحــــديث والصــــدقات؛ لأ
، أجــــبر الحــــاكم ، فــــإن لم يكــــن فى بيــــت المــــال شــــىء)٥(النبــــوى: {الخــــراج بالضــــمان}

ــــــا للمصــــــلحة  ــــــا للضــــــرر وتحقيقً ــــــه، دفعً ــــــى إصــــــلاح النهــــــر، إن امتنعــــــوا عن النــــــاس عل

  .)٦(»العامة

                                        

) جــــاء فى المصبـــــاح المنــــير: كَرَيــْــتُ النهــــر كَــــرْيًً◌ا مــــن بــــاب رمــــى حفــــرت فيــــه حفــــرة جديــــدة ١(

، ويقـول الـدكتور وهبـة الزحيلـى: الكـرى: إخـراج ٥٣٢(المصباح المنيرـ مادة [ك ر ى] ـ ص 

الطين من أرض النهر، وحفره، وإصلاح ضفتيه، ويلحق بـه إصـلاح الجسـور ونحوها.(الفقـه 

  ).٥/٦٠٠ الإسلامى وأدلته

أخرجــه الترمــذى، فى أبــواب البيــوع، بــاب مــا جــاء فى مــن يشــترى العبــد فيســتغله ثم يجــد بــه ) ٢(

ـ  عيبًا، قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى

دار الكتـب ـ  ٢٨٦-٥/٢٨٥هــ) ـ ٥٤٣للإمـام محمـد بـن عبـد اللَّــه بـن عـربي المـالكي (ت

  .العلمية ـ بيروت

  .  ٦/١٩٢) بدائع الصنائع، ٣(

  .٢/٣٧٤) مغنى المحتاج، ٤(

  ) سبق تخريجه وهو صحيح.٥(

  .٥/٦٠١) الفقه الإسلامى وأدلته، ٦(



  

 

 
} ٨٢٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

وتفـرض مؤنـة «ن فيقـول: ويبن الدكتور وهبه الزحيلى حالات الناس فى هذا الشأ

ـــذين لا يطيقـــون الإصـــلاح بأنفســـهم، كمـــا هـــو  ـــاء الموســـرين ال الإصـــلاح علـــى الأغني
الشــأن فى تجهيــز الجيــوش، ويكلــف القــادرون علــى العمــل بأنفســهم، وتكــون نفقــتهم 

  .  )١(»على الأغنياء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        

  .٥/٦٠١) السابق، ١(



  

 

 
} ٨٢٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

  المطلب الثانى
  لدولية.حق الانتفاع بمياه الأنهار فى قانون الأنهار ا 

ــــدكتور صــــلاح عــــامر (رحمــــه االله) الفــــرق بــــين الأ�ــــار الوطنيــــة      يوضــــح أســــتاذنا ال

. فالمقصـود بـالنهر الـوطنى، هـو الـذى يجـرى مـن منبعـه إلى مصـبه فى )١(والأ�ار الدولية

إقليم دولة واحدة، أما النهر الدولى فيقصد به النهر الذى يمر فى إقليم أكثر مـن دولـة 
  واحدة.

وأمــــا الأ�ــــار الــــتى تجــــرى فى إقلــــيم دولتــــين أو «فى أصــــول القــــانون الــــدولى:  وجــــاء    

  Internationalأكثـر، فيطلـق عليهـا علمـاء القـانون الـدولى لفـظ الأ�ـار الدوليـة 

Rivers «)٢(.  

يقصــد بــالنهر الــدولى ذلــك النهــر الــذى يفصــل «ويقــول الــدكتور أحمــد أبــو الوفــا:     

ذا كانــــت دولا متقابلــــة" أو يعــــبر تلــــك الأراضــــى "إذا  بــــين أراضــــى دولتــــين أو أكثــــر "إ
  .)٣(»كانت الدول متجاورة"

  :)٤( ويستفاد من الأ�ار فى عصرنا غالبًا وفق الترتيب الآتى    

  ـ الشرب والاستخدامات المنزلية والصحية.١
  الملاحة النهرية.ـ ٢

  ـ الرى.٣

  ليد الطاقة الكهربائية.ـ الاستغلالات الاقتصادية الأخرى، كإنشاء السدود أو تو ٤
  .ـ تصريف النفايات فى النهر٥

                                        

ـ  ١٣) انظر: النظام القانونى للأ�ار الدولية، بحث لأستاذنا الدكتور صـلاح الـدين عـامر، ص١(

دراســـات العربيـــة، المســـمى بقـــانون الأ�ـــار مـــن سلســـلة بحـــوث بإصـــدار معهـــد البحـــوث وال

  م.٢٠٠١الدولية الجديد والمصالح العربية ـ 

 ٤٨٩) أصول القانون الدولى، تأليف الدكتور حامد سلطان، والدكتور عبد االله العريـان، ص ٢(

  م.١٩٥٥المطبعة العالمية، 

ـ دار النهضـة  ٢٥٢ـ ص ) الوسـيط فى القـانون الـدولى العـام ـ تـأليف الـدكتور أحمـد أبـو الوفـا ٣(

  م.٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١العربية ـ الطبعة الخامسة ـ 

  .٢٥٤) انظر: السابق، ص ٤(



  

 

 
} ٨٢٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

الأ�ار الدولية هى الأ�ار التى تجـرى أو تمـر «ويقول الدكتور محمد مجدى مرجان:     

فى أقاليم أكثر من دولة، ومع اتصاف هذه الأ�ار بالدوليـة إلا أ�ـا تظـل معتـبرة جـزءًا 
 .)١(»من أقاليم الدول التى تمر فيها أو تفصل بينها

بــدأت الــدول فى إقامــة مشــروعات لاســتغلال ميــاه «ومــع التقــدم العلمــى والفــنى،     

الأ�ار، منهـا مـا يسـتهدف تخـزين كميـات كبـيرة مـن هـذه الميـاه لضـمان عـدم ضـياعها 
ــــة، فضــــلا عــــن اســــتخدامات  ــــد الطاقــــة الكهربي فى البحــــر، ومنهــــا مــــا يســــتهدف تولي

ارض مصــالح الــدول الواقعــة فى حــوض صـناعية أخــرى متعــددة، وقــد أدى ذلــك إلى تعـ

النهر الدولى، وتزايد الحاجة إلى وضع تنظيم اتفاقى يقيم التـوازن بـين الـدول المختلفـة، 
  .)٢(»لاسيما بين دول المنبع ودولة المصب

تحاول الاتفاقيات الدولية المعاصرة التركيز على مبادئ، أن تستخدم كـل دولـة مـا 

، والاعتراف بحـق كـل طـرف فى اسـتخدام )٣(لآخرينلها من حق دون الإضرار بمصالح ا
، )٤(المياه الموجودة فى إقليمـه لحاجتـه، بشـرط ألا يسـبب ضـرراً أو إيـذاءً للطـرف الآخـر

وعــدم تلــوث الميــاه فى أى مــن الطــرفين بشــكل مضــر للصــحة أو بالممتلكــات فى إقلــيم 

  .)٥(الطرف الآخر
ة علـى النهـر الـدولى تتحـدد طبقًـا حقـوق الدولـ«يقـول الـدكتور ممـدوح توفيـق: إن      

لمبـــدأ المســـاواة فى الســـيادة، ويتفـــرع علـــى هـــذا المبـــدأ أن كـــل دول النهـــر تملـــك حقًـــا فى 

استغلال جزء النهر الخاضع لسياد�ا الإقليميـة إلى أقصـى حـد ممكـن إذا لم يضـر هـذا 
لـدولى الاستغلال بدول النهر الأخرى، وقد تأكد هذا الحق فى قـرارات مجمـع القـانون ا

                                        

ـ دار  ٥٤٥) آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف، للدكتور محمد مجدى مرجان ـ ص ١(

  م.١٩٨١النهضة العربية، 

  .١٣ح الدين عامر، ص) النظام القانونى للأ�ار الدولية، بحث لأستاذنا الدكتور صلا٢(

  .٢٣) انظر: السابق، ص ٣(

م بين إكـوادور وبـيرو، انظـر: السـابق، ١٩٧١من سبتمبر  ٢٧) إشارة إلى الاتفاقية الموقعة فى ٤(

  .٢٥ص 

ــــاير  ١١) إشــــارة إلى المعاهــــدة الموقعــــة فى ٥( ــــات المتحــــدة  ١٩٠٩مــــن ين ــــا والولاي م بــــين بريطاني

  .٢٥الأمريكية، انظر: السابق، ص 



  

 

 
} ٨٣٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

، وفى قــــــرارات معهــــــد القــــــانون الــــــدولى فى ســــــالزبورج ســــــنة ١٩٥٨فى نيويــــــورك ســــــنة 

، وتعــزز فى حكــم محكمــة التحكــيم فى قضــية بحــيرة لانــو  بــين فرنســا وأســبانيا ١٩٦١
  .)١(»١٩٥٧سنة 

الالتـــزام بعـــدم التســـبب فى الإضـــرار بالـــدول النهريـــة الأخـــرى يعـــد قيـــدًا عامًـــا «إن      

، ولقــــد تتابعــــت الاتفاقيــــات الدوليــــة، المنظمــــة لهــــذا )٢(»ولى العــــرفىوفقًــــا للقــــانون الــــد
ا�ـارى المائيـة الدوليـة فى غـير الأغـراض الملاحيـة،  لشأن، منها اتفاقية قانون استخداما

م، وربمــا تقـــرر هــذه الاتفاقيـــة ١٩٩٧الــتى أجاز�ــا الجمعيـــة العامــة للأمــم المتحـــدة عــام 

ا�ــــرى المـــائى المعــــنى بطريقــــة منصــــفة ومعقولــــة، : الالتــــزام باســــتخدام )٣(مبـــادئ، منهــــا
والالتزام بعدم إلحاق ضرر ذى شـأن، والالتـزام بإخطـار الـدول المشـاطئة الـتى يمكـن أن 

تتــأثر بالتــدابير المزمــع تنفيــذها علــى مجــرى مــائى دولى، والمســاواة فى الســيادة والســلامة 

  الإقليمية، والفائدة المتبادلة، وحسن النية.
هنــاك اتفاقيــات بــين بعــض الــدول المشــتركة فى �ــر واحــد، تــنظم  نعــم قــد تكــون

الحقــوق المكتســبة، ومشــروعات اســتغلال الميــاه الضــائعة، والتعــاون الفــنى بــين الــدولتين 

:، فهـــذه الاتفاقيـــات تعـــد مـــن مصـــادر )٤(المـــوقعتين علـــى الاتفاقيـــة أو أكثـــر مـــن دولـــة
  عة �موعة كبيرة من الدول.القانون الدولى، بالإضافة للمعاهدات الدولية الجام

ولا يخفــــى أهميــــة العــــرف الــــدولى فى هــــذا الشــــأن، حيــــث يقــــول الــــدكتور صــــلاح 

العرف الدولى المستقر على الصعيد العـالمى بشـأن تقاسـم ميـاه الأ�ـار الدوليـة «عامر: 

                                        

استغلال الأ�ار الدولية فى غير شئون الملاحـة ومشـكلة �ـر الآردن، للـدكتور ممـدوح توفيـق ـ ) ١(

  م.١٩٦٧ـ دار الكتب العلمية ـ  ٥٠ص 

  .٣٣) السابق، ص ٢(

) انظر: دراسة حول اتفاقية قانون استخدام ا�ـارى المائيـة الدوليـة فى الأغـراض غـير الملاحيـة، ٣(

مــن سلســلة بحــوث بإصــدار معهــد البحــوث والدراســات ـ  ٨٣للــدكتور أحمــد المفــتى ـ ص

  العربية، المسمى بقانون الأ�ار الدولية الجديد والمصالح العربية.

) انظر: �ر النيل ـ النظام القانونى الذى يحكم الانتفاع بمياهه ـ لأسـتاذنا الدكتور صلاح الدين ٤(

ات العربيـة، المسـمى ــ مـن سلسـلة بحـوث بإصـدار معهـد البحـوث والدراسـ١٣٣عـامر ـ ص 

  بقانون الأ�ار الدولية الجديد والمصالح العربية.



  

 

 
} ٨٣١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

الـــذى يقـــوم علـــى أســـاس التقاســـم المنصـــف للميـــاه، المســـتند إلى مجموعـــة مـــن المعـــايير 

هـا المــوارد المائيـة المتاحــة لكـل دولــة مـن دول الحــوض، واعتمـاد الســكان فى  المتوازنـة؛ من
كل دولة على موارد النهر، والطبيعة الخاصة بإقليم كل دولة مـن دول الحـوض، ومبـدأ 

  .)١(»وجوب عدم الإضرار بالدول النهرية الأخرى

عنــوان: "نحــو وفى أطروحــة علميــة لنيــل درجــة الــدكتوراه، فى القــانون الــدولى العــام، ب    
، للباحـث: حسـام الـدين ربيـع راغـب، آلية إقليمية لتنظيم استخدامات حـوض النيـل"

مــا زال «حيــث قــال:  تنــاول الباحــث، حقــوق الــدول وأحكــام القــانون الــدولى للميــاه،

البحــث قائمًــا حــول دور القــانون الــدولى للميــاه فى حــل النــزاع بــين دول المنــابع ودول 
  .)٢(»المصب حول مصادر المياه

المشــكلة الأساســية تكمــن فى غيــاب الاتفاقيــات الرسميــة بــين «ويبــين الباحــث أن     

الأطـــراف المعنيـــة الـــتى تعتـــبر الخطـــوات الجوهريـــة نحـــو تنظـــيم اســـتخدام الـــدول لأ�ارهـــا 
المشــتركة، ومــن المعــروف أن القــوانين والقواعــد الدوليــة المتعلقــة بالميــاه تعتــبر ذات طــابع 

بــادئ العامــة وتــترك للــدول الاتفــاق علــى تفاصــيل التعــاون مــن إطــارى بحيــث تضــع الم

  .)٣(»اتفاقات خاصة تبرمها الأطراف المعنية خلال
لقد تطـور العـالم وعـرف النـاس اسـتخدامات للأ�ـار غـير الاسـتخدامات التقليديـة     

مـــــن الشـــــرب وســـــقى النباتـــــات، فعـــــرف النـــــاس إقامـــــة الســـــدود لتخـــــزين المـــــاء وتوليـــــد 

أكـد قــانون «ا يــؤثر بالضـرر علـى الــدول الأخـرى المنتفعـة بــالنهر، ولـذلك الكهربـاء، ممـ
علـى مبـدأ الانتفـاع  ١٩٩٧استخدام ا�ـارى المائيـة الدوليـة فى الأغـراض غـير الملاحيـة 

ــــدول  ــــتى تحــــدد علــــى أساســــها اقتســــام ال المنصــــف وأشــــار إلى العوامــــل ذات الصــــلة ال

لـــدولى ومؤكـــدًا علـــى مبـــدأ المســـاواة فى المتشـــاطئة لفوائـــد واســـتخدامات ا�ـــرى المـــائى ا

                                        

  .١٤٣) السابق، ص ١(

) نحــو آليــة إقليميــة لتنظــيم اســتخدامات حــوض النيــل ـ رســالة علميــة مقدمــة للحصــول علــى ٢(

ـ  ١٥١درجـة الـدكتوراه فى القـانون الـدولى العـام ـ للباحـث: حسـام الـدين ربيـع راغـب ـ ص 

  س ـ كلية الحقوق.جامعة عين شم

  .١٥٢ـ  ١٥١) السابق، ص ٣(



  

 

 
} ٨٣٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

الســيادة بــين الــدول المشــاطئة، ذلــك المبــدأ كانــت قــد حددتــه ســابقًا قواعــد هلســنكى 

١(»١٩٦٦(.  
ويراعــى القــانون الــدولى للأ�ــار الحصــة العادلــة أو التقســيم العــادل والمنصــف لكــل    

ديــدة المقامــة دول النهــر الــدولى، والإخطــار والتشــاور والتفــاوض حــول المشــروعات الج

علــى النهـــر الـــدولى، وتفــادى الأضـــرار المترتبـــة علـــى الاســتخدام المشـــترك للنهـــر الـــدولى 
  .)٢(والمسئولية المترتبة على تلك الأضرار

إن اســـتغلال النهـــر الـــدولى يخضـــع لقواعـــد تحكـــم هـــذا الاســـتغلال، وينبغـــى علـــى     

الح، ـة الموازنـــة بـــين المصـــنظريـــة الاســـتعمال الأفضـــل، ونظريـــ :)٣(الـــدول مراعا�ـــا، منهـــا
  سام المعقول أو العادل.ـومنها نظرية الاقت

يمتنــع علــى الدولــة أن تســتعمل ميــاه النهــر علــى «وجــاء فى أصــول القــانون الــدولى:     

نحو يهدد الحاجيات المماثلة لدولة �رية أخرى، أو يحول دون اسـتغلالها لميـاه النهـر أو 
 .)٤(»مجراه على النحو الملائم

  

     
  
  
  
  

                                        

  .١٥٤) السابق، ص ١(

) انظر: حقوق مصر فى مياه النيل فى ضوء القـانون الـدولى للأ�ـار ـ رسـالة علميـة لنيـل درجـة ٢(

ـ كلية الحقـوق ـ جامعـة القـاهرة ـ  ٥٧الدكتوراه ـ إعداد محمود عبد المؤمن محفوظ محمد ـ ص 

  م.٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠

ومــا  ٥٦ظــر: اســتغلال الأ�ــار الدوليــة فى غــير شــئون الملاحــة ومشــكلة �ــر الآردن ـ ص ) ان٣(

  بعدها.

  .٤٩٨) أصول القانون الدولى، ص ٤(



  

 

 
} ٨٣٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

  تعليق على مشكلة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا:
،  )١(نظمــت قواعــد اســتخدم �ــر النيــل واســتغلاله مجموعــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة     

م، ثم تلاهــا عــدة اتفاقيــات دوليــة، منهــا ١٨٨٨كـان منهــا، اتفاقيــة القســطنطينية لعــام 

  م.١٩٥٩م الاتفاقية بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان، عا

يعــد �ــر النيــل أطــول أ�ــار العــالم، «يقــول أســتاذنا الــدكتور صــلاح الــدين عــامر:و      
وقــد قامــت علــى ضــفافه فى مصــر الفرعونيــة أعظــم الحضــارات الإنســانية الــتى لم تــزل 

إنجازا�ا العلمية ألغازاً يحـار فى فهمهـا العلـم الحـديث، ويبلـغ طـول النهـر مـن منابعـه فى 

ــــا، وتقــــدر   ٦٧٠٠لقــــارة الأفريقيــــة حــــتى البحــــر المتوســــط الجنــــوب الشــــرقى ل كــــم تقريبً
  .)٢(»مليون كيلو متر مربع ٢,٩مساحة حوض النيل بنحو 

 ينبغـــى لـــدول حـــوض النيـــل أن تلتـــزم بالقواعـــد الاتفاقيـــة لاســـتغلال ميـــاه النيـــل،

وينبغى تفعيل مبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق فى مجال اسـتخدام الأ�ـار الدوليـة 
غير شئون الملاحة، فـإذا كـان للـدول الحـق فى إقامـة المشـروعات علـى النهـر، ينبغـى  فى

، ولـــذلك ينبغـــى احـــترام الحصـــص أن لا يتســـبب ذلـــك فى الإضـــرار بالـــدول الأخـــرى،

المكتســبة لــدول حــوض النيــل فى إطــار التقســيم العــادل والمنصــف، وحظــر الاســتخدام 
خرى، والإخطار والتشـاور والتفـاوض للنهر الذى يؤدى إلى الإضرار بدول الحوض الأ

مــن الواضـــح ولكـــن  ،)٣(عنــد إنشــاء مشـــروعات قــد تـــؤثر علــى حصـــص دول الحــوض

تـــدخل أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة لتـــأجيج الصـــراع فى هـــذا الأمـــر، وهـــى محاولـــة للضـــغط 
   مصر، ووضعها فى حالة أزمة دائمة. على

ظ إسـراع أثيوبيـا إن اكتمال بنـاء هـذا السـد فيـه خطـر عظـيم علـى مصـر، والملاحـ

نظـراً  لهـا فى البناء حاصة فى فترات التوتر السياسى الداخلى فى مصر، فهـى بيئـة طيبـة
لـــو امـــتلأ الســـد ارجيـــة، و الـــتى أججتهـــا قـــوى خلانشـــغال مصـــر بالصـــراعات الداخليـــة 

                                        

) انظـر: المعجــم الوســيط فى شــرح وتبسـيط قواعــد القــانون الــدولى العـام مقارنــًا بأحكــام شــريعة ١(

  م.٢٠٠٧ـ  هـ١٤٢٧ـ  ٣٨٢الإسلام، للدكتور رجب عبد المنعم متولى ـ ص 

، وانظـر لـنفس المؤلـف:  ١٣٣)  �ر النيل، النظـام القـانونى الـذى يحكـم الانتفـاع بمياهـه ـ ص ٢(

  م.٢٠٠٣ـ دار النهضة العربية ـ  ٤٥٧مقدمة لدراسة القانون الدولى العام ـ ص 

  .٢٤٢) انظر: حقوق مصر فى مياه النيل فى ضوء القانون الدولى للأ�ار ـ ص ٣(



  

 

 
} ٨٣٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

لحجب عن مصـر مليـارات المـترات المكعبـة الـتى نحـن أحـوج مـا نكـون إليهـا، ولـو ا�ـار 

فسـيؤدى ذلـك إلى  ء الدراسـات الكافيـة وقلـة الخـبرةمتوقـع لعـدم إجـراالسد ـ وهذا أمر 
  حتى الدلتا.غرق صعيد مصر 

بعــض داخــل  ن يحجــز المســلمون الميــاه بعضــهم عــنإن الفقهـاء المســلمين يمنعــون أ

الدولـــة الإســـلامية، فمـــن بـــاب أولى منـــع حجـــز الميـــاه عـــن المســـلمين مـــن خـــارج بـــلاد 
  المسلمين.

الــذكر عــن العــرف الــدولى للــدكتور صــلاح عــامر، حيــث لــو تأملنــا الــنص ســالف 

العرف الدولى المستقر على الصعيد العالمى بشـأن تقاسـم ميـاه الأ�ـار الدوليـة «يقول: 
الـــذى يقـــوم علـــى أســـاس التقاســـم المنصـــف للميـــاه، المســـتند إلى مجموعـــة مـــن المعـــايير 

وض، واعتمـاد الســكان فى  المتوازنـة؛ منهـا المــوارد المائيـة المتاحــة لكـل دولــة مـن دول الحــ

كل دولة على موارد النهر، والطبيعة الخاصة بإقليم كل دولة مـن دول الحـوض، ومبـدأ 
ـــة الأخـــرى ـــا علـــى  ـ )١(»وجـــوب عـــدم الإضـــرار بالـــدول النهري نجـــد أن إصـــرار أثيوبي

نـه سيضـر بمصـر، ويصـبح ضـة يتعـارض مـع العـرف الـدولى، حيـث إاستكمال سـد النه

طبيعـة مصـر شـبه الصـحراوية، وأن �ـر النيـل هـو  ، فضلا عنياه غير منصفتقاسم الم
المـــورد الرئيســـى والأساســـى للميـــاه، وأن أثيوبيـــا فى غـــنى عـــن هـــذا الســـد، ونســـتطيع أن 

ن قــوى إقليميــة ودوليــة تحــاول خنــق مصــر اقتصــادياً، ولاســيما إفقارهــا إنقــول بوضــوح 

  تفاقم المشكلات الداخلية والخارجية.تمائيا، لل
هنـــاك أيـــادى تعمـــل فى الخفـــاء  كتور صـــلاح الـــدين عـــامر يتبـــين أنلـــد وفى نـــص ل

أســـهمت مجموعـــة مـــن العوامـــل «لإثـــارة المشـــكلات بـــين دول حـــوض النيـــل، فيقـــول: 

المتداخلــة المعقــدة فى ارتفــاع أصــوات دول حــوض �ــر النيــل، وخاصــة أثيوبيــا، مطالبــة 
ن، وقـد سـاعد بوجوب الحصول على نصيب عادل فى مياه النهر أسـوة بمصـر والسـودا

على إذكاء هذه المطالبة وارتفاع نبر�ا خـبراء دوليـون، مـن خـلال الهيئـات والمؤسسـات 

                                        

النظام القانونى الذى يحكم الانتفاع بمياهه ـ لأسـتاذنا الدكـتور صـلاح الدين عامر  ) �ر النيل ـ١(

ـ من سلسلة بحوث بإصدار معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، المسـمى بقـانون ١٤٣ـ ص 

  الأ�ار الدولية الجديد والمصالح العربية.



  

 

 
} ٨٣٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

وعلــى نحــو ســافر أحيانـًـا،  فى الخفــاء المعنيــة بموضــوعات الميــاه، ولعبــت بعــض الأيــدى

  .)١(»مستهدفة تحريض دول حوض النيل وإثار�ا ضد مصر بصفة خاصة
إلى الاتفاقيــــــات الدوليــــــة القائمــــــة  لا تســــــتندان فحســــــب«إن مصــــــر والســــــودان 

والنافـذة بشــأن �ـر النيــل، الـتى ترتــب التزامـات قانونيــة علـى دول المنــابع بعـدم المســاس 

بالتدفقات الطبيعية لميـاه النهـر والمتجهـة صـوب السـودان ومصـر، وعـدم القيـام بإنشـاء 
ـــاه بـــدون التشـــ اور مشـــروعات يمكـــن لهـــا أن تـــؤثر علـــى هـــذه التـــدفقات الطبيعيـــة للمي

المســــبق وموافقــــة دولــــتى ا�ــــرى الأدنى للنهــــر "مصــــر والســــودان" علــــى ذلــــك، فإ�مــــا 

يستندان إلى القانون الدولى العرفى المستقر فى مجال استخدام مياه الأ�ار؛ الـذى يقـوم 
علـى أسـاس مبـدأ عــدم الإضـرار ويضـعه علــى قـدم المسـاواة مــع مبـدأ التقاسـم المنصــف 

  .)٢(»لمياه النهر

بــدأ العــرف الإقليمــى المســتقر منــذ مئــات الســنين ينبغــى أن يراعــى فى إذن فــإن م
هذه القضية الخطيرة، فإن الأمن المائى يؤثر فى الأمـن القـومى، فيقـول الـدكتور صـلاح 

وتشير الدولتان فى هذا ا�ال أيضًا إلى العـرف الإقليمـى المسـتقر لمئـات «الدين عامر: 

عـــام، وجـــاءت الاتفاقيـــات الثنائيـــة الســـالف الســـنين، الـــذى اتســـم بالثبـــات والقبـــول ال
الإشـــارة إليهـــا فى حقيقـــة الأمـــر بمثابـــة نـــوع مـــن التقنـــين لهـــذا العـــرف المســـتقر المتـــواتر، 

  .)٣(»وتعبيراً عن حقائق ثابتة

كان أولى بأثيوبيا أن تعمـل علـى الاسـتفادة مـن الميـاه الـتى تضـيع فى أراضـيها مـن 
هنــاك مليــارات الأمتــار المكعبــة مــن الميــاه،  خــلال المســتنقعات والبخــر، فــإن مــا يهــدر

ــــير  ــــة تث ــــاك أيــــاد خفي ــــك، ولكــــن هن ــــع دول حــــوض �ــــر النيــــل فى ذل وأن تتعــــاون جمي

الصــراعات بــين دول حــوض النيــل، والمقصــود هــو خنــق مصــر، والمخطــط الواضــح هــو 
غل عــــن النهضــــة والتنميــــة والتقــــدم، إثــــارة الاضــــرابات داخــــل مصــــر وخارجهــــا، لتنشــــ

لـــدفاع عـــن مصـــالح الأمـــة الإســـلامية، فمصـــر هـــى أهـــم دولـــة فى العـــالم الإســـلامى، او 

  والمخطط العالمى يهدف لإضعافها.

                                        

  . ١٤٦) السابق، ص ١(

  .١٥٠ـ  ١٤٩) السابق، ص ٢(

  .١٥٠) السابق، ص ٣(



  

 

 
} ٨٣٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

ـــــد المـــــؤمن:     ـــــدكتور محمـــــود عب ـــــة فى مجـــــال اســـــتخدام «يقـــــول ال وجـــــود قواعـــــد عرفي

واســـــتغلال ميـــــاه الأ�ـــــار الدوليـــــة فى غـــــير الشـــــئون الملاحيـــــة جـــــاء التأكيـــــد عليهـــــا فى 
ليــة ولا يخلــو أى اتفــاق بــين دول �ريــة مــن هــذه القواعــد ولا خــلاف الممارســات الدو 

  عليها وهى:

  
  أ ـ مبدأ الاقتسام العادل والمنصف لمياه النهر الدولى.

  ب ـ مبدأ الحقوق التاريخية والمكتسبة فى مياه النهر الدولى.

  ج ـ مبدأ عدم الاستخدام الضار لمياه النهر الدولى.
م والتشــاور والتفــاوض بشــأن المشــروعات الجديــدة المقامــة د ـ مبــدأ الإخطــار والإعــلا

  .)١(»على النهر الدولى.

  
علـــى عـــدم الســـماح لأى دولـــة خـــارج دول حـــوض النيـــل «كمـــا يوصـــى: بالعمـــل      

مـن  بالعبث فى مجريات الأمور داخل حوض النيل، وذلـك مـن خـلال علاقـة أى دولـة

  .)٢(»ة العلاقاتخارج دول الحوض بدولة من دوله، ويكون هدفها عرقل
�ديـــد إســـرائيل للأمـــن القـــومى المصـــرى عـــن طريـــق «وكـــان قـــد أشـــار مـــن قبـــل إلى    

علاقتها مـع بعـض دول حـوض النيـل كمظهـر مـن مظـاهر المطـامع الإسـرائيلية فى ميـاه 

  .)٣(»النيل
لو تم القيام بعدد من المشروعات فى حـوض النيـل لتقليـل الفاقـد فيـه «ونصح بأنه     

ه لأدى ذلـك إلى تـوفير كميـات كبـيرة مـن الميـاه تكفـى دول حـوض النيـل وحسن إدارتـ

  .)٤(»وتقضى على حدة التوتر الموجودة بين دول حوض النيل
أن حقوق السيادة على النهر الدولى مقيـدة بعـدم الإضـرار بـالغير، وأن «وأشار إلى    

ـــه وتضـــم ـــاه �ـــر النيـــل هـــى حـــق مكتســـب لهـــا وتم التعـــارف علي نه حصـــة مصـــر فى مي

                                        

  .٤٨٧)  حقوق مصر فى مياه النيل فى ضوء القانون الدولى للأ�ار ـ ص ١(

  .٤٨٩)  السابق، ٢(

  .٤٨٨)  السابق، ٣(

  .٤٨٨)  السابق، ٤(



  

 

 
} ٨٣٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

اتفاقــات منظمــة لاســتغلال ميــاه النيــل، وأن الاتفاقيــات المنظمــة لاســتغلال ميــاه النيــل 

هى اتفاقيات قانونية إقليمية يحكمها القانون الدولى "قـانون المعاهـدات الدوليـة"، وأن 
الاتفاقيات المنظمة لاسـتغلال ميـاه �ـر النيـل هـى اتفاقيـات ملزمـة لـدول حـوض النيـل 

 .)١(»قانوناً

  
  

                                        

  .٤٨٧) انظر:  السابق، ١(



  

 

 
} ٨٣٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

  مقارنة بين الفقه الإسلامى، وقانون الأنهار الدولية:ال
 بالتعقيـــد الـــذى نواجهـــه فى عصـــرنا؛ إذ  لم تكـــن المشـــكلة عنـــد الفقهـــاء المتقـــدمين

�ـــار تســـير مـــن منابعهـــا إلى مصـــا�ا دون أن تتـــدخل ، وكانـــت الأكانـــت الحيـــاة ســـهلة

، أمـــا وقـــد عرفـــت بعـــدها طـــع الميـــاه عمـــاالأمـــم بإقامـــة الســـدود أو تحويـــل الميـــاة، بمـــا يق

أعــداد الســكان  الــدول الســدود وتوليــد الكهربــاء المكتشــفة حــديثاً، وواكــب هــذا زيــادة
ذداد الاحتيـــــاج لشـــــرب الإنســـــان والحيـــــوان، واذداد الاحتيـــــاج علـــــى وجـــــه الأرض، فـــــا

للتوسـع الزراعــى وســقى النبـات، وتــدخلت قــوى دوليـة وإقليمــة لحجــز المـاء عــن الــدول 

  .لنزاعات سياسية أو فكرية أو اجتماعيةالتى تريد الإضرار �ا، 
إن قانون الأ�ار الدولية المعاصر ينظم العلاقة بين الـدول فى حـق الانتفـاع وعـدم 

نـذ قـرون بعيـدة، بـل لقـد الإضرار، وقد سبق الفقهاء المسلمون فقهاء القانون الدولى م

ـــاولوا بعـــض ـــه، والح تن فـــاظ الموضـــوعات بدقـــة وتفصـــيل كإصـــلاح النهـــر والإنفـــاق علي
، وتنظيم الاستفادة منه، وضمان الحق فى الاستفادة لكل مـن يمـر النهـر فى أرضـه عليه

لال والاحـترام ة الإجـمن أرضه، بما يجعل الباحث ينظر إلى هؤلاء الفقهاء نظـر  اأو قريبً 

ولــو أخــذ فقهــاء القــانون الــدولى المعاصــر   يــة البــاهرة، وهــذا التنــاول الــدقيق.لهــذه العقل
المســلمين بعــين الاعتبــار والاهتمــام المســتحق لهــم لأثــروا القــانون الــدولى كــلام الفقهــاء 

  المعاصر.

إن قــانون الأ�ــار الدوليــة المعاصــر، عنــدما يــنظم إقامــة المشــروعات علــى ضــفاف 
النهــر، أو إقامــة الســـدود لتخــزين الميــاة وتوليـــد الطاقــة، فهــو يـــوازن بــين الــدول، وهـــذا 

يراعى فى قواعـده العامـة المصـلحة بمـا لا يسـبب  ليس بمنأى عن الفقه الإسلامى الذى

  الإضرار للآخرين، ويراعى الفائدة المتبادلة.
إن تنظــيم قــانون الأ�ــار الدوليــة لمبــدأ وجــوب الإخطــار مــن قبــل دولــة مشــتركة فى 

لـيس  للتشاور فى أى مشروع مزمع إنشاؤه علـى النهـر ـ النهر لباقى الدول المشتركة فيه

لفقهيـة العامـة الـتى تراعـى المصـلحة وعـدم الإضـرار، والإنصـاف فى بمنأى عن القواعـد ا
  توزيع المياه.

لا شــك أن كــل الإجـــراءات الــتى يـــنص عليهــا قــانون الأ�ـــار الدوليــة، أو العـــرف 

التى من شأ�ا الإنصـاف فى توزيـع قليمى للدول المشتركة فى النهر الدولى أو العرف الإ



  

 

 
} ٨٣٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد
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ق مـــع الفقـــه الإســـلامى، وإن كـــان الفقهـــاء كـــل ذلـــك يتوافـــ  ار ـالميـــاه وعـــدم الإضـــر 

  المسلمون سبقوا فقهاء القانون الدولى.
  



  

 

 
} ٨٤٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  حق الانتفاع بمياه الأنهار العامة كحق ارتفاق "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأنهار الدولية" 

������ �

� �
  :توصل الباحث إلى نتائج أهمها

فقهــــــاء القــــــانون الــــــدولى فى تنظــــــيم العلاقــــــة بــــــين  ســــــبق الفقهــــــاء المســــــلمون ـــــــ١

، أو تلويثــه، أو حجــب المســتفيدين مــن النهــر، دون الإضــرار بأحــد أو الإضــرار بــالنهر
  لمياه عن الآخرين.ا

�ـــار الدوليـــة، فى المبـــادئ تلاقـــى وجهـــتى نظـــر الفقـــه الإســـلامى وقـــانون الأـ  ٢

العامــة، مــن مراعــاة التــوازن بــين الــدول المختلفــة المشــرفة علــى النهــر، ومراعــاة الفائــدة 
المتبادلة، والإخطار بالتدابير والمشروعات المزمع إقامتها علـى النهـر مـن سـدود لتخـزين 

أو توليد الطاقة، بما يحقق التوافق والمصلحة، دون استبداد دولة بالقرار، بمـا يضـر المياه 

  بالآخرين.
ويوصـى الباحـث، بأهميــة تمسـك مصــر بحقوقهـا فى مشـكلة ســد النهضـة، وتفعيــل 

قـــانون الأ�ـــار الدوليـــة للحفـــاظ علـــى حقهـــا وعـــدم الإضـــرار �ـــا، وهـــو مـــا يضـــمنه لهـــا 

ة، أو المخــــاطر الإقليمــــى، فــــلا تتعــــرض لــــنقص الميــــاالقــــانون الــــدولى العــــرفى، والعــــرف 
  نشاء سد النهضة.المتوقعة من جراء إ

كمــا يوصــى الباحــث بالتمســك بالمعاهــدات الدوليــة الســابقة بــين دول حــوض النيــل، 

والــتى اســتقر فيهــا حــق مصــر والســودان فى ميــاه النيــل، وعــدم المســاس �ــذه الحصــص، 
ابــت أن أيــة معاهــدة دوليــة تخلــق بــين أطرافهــا مــن الث«فيقــول الــدكتور أحمــد أبــو الوفــا:

أ�ا ذات طبيعة "ملزمـة" بمعـنى أن أطـراف المعاهـدة «و ،)١(»بعض الحقوق والالتزامات

يلتزمـــون �ـــا وتكـــون لهـــا فى علاقـــا�م المتبادلـــة، أولويـــة علـــى أى اتفـــاق دولى آخـــر ذو 
 .)٢(»طبيعة عامة

                                        

ـ دار النهضـة العربيـة ـ  ٩٠) القـانون الـدولى والعلاقـات الدوليـة، للـدكتور أحمـد أبـو الوفـا ـ ص ١(

  م.٢٠٠٩

  .٩١بق، ص ) السا٢(



  

 

 
} ٨٤١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد
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������������ �
  ـ القرآن الكريم.١

اهــدات بالنســبة للــدول غــير الأطــراف، للــدكتور محمــد مجــدى مرجــان ـ دار ـ آثــار المع ٢

  م.١٩٨١النهضة العربية، 

ردن، للــدكتور ممــدوح ئون الملاحــة ومشــكلة �ــر الأـ اســتغلال الأ�ــار الدوليــة فى غــير شــ ٣

  م.١٩٦٧توفيق ـ دار الكتب العلمية ـ 

دكتور عبـد االله العريانــ المطبعـة ـ أصول القانون الدولى، تأليف الدكتور حامد سلطان، وال ٤

  م.١٩٥٥العالمية، 

بــدائع الصـنائع فى ترتيــب الشـرائع، للإمــام عــلاء الـدين أبى بكــر بـن مســعود الكاســانى  ـ ٥

  هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ بدون تاريخ.٥٨٧(ت

عـداد: وزارة الشـؤون الإسـلامية تعريف بالأعلام الواردة فى البدايـة والنهايـة لابـن كثـير، إ ـ ٦

  والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ المملكة العربية السعودية ـ موقع الإسلام ـ الكتاب مرقم آليًا.

التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف زيـن الـدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف المنـاوى  ـ ٧

كـر المعاصـر ـ بـيروت ـ هــ) ـ تحقيـق: الـدكتور: محمـد رضـوان الدايـة ـ ط. دار الف١٠٣١(ت

  هـ١٤١٠الطبعة الأولى 

ـ موقـع  هــ) ٣٢١الحسـن بـن دريـد الأزدى (ت جمهـرة اللغـة، تـأليف أبى بكـر محمـد بـن ـ ٨

  الوراق ـ ترقيم آلى.

حاشــية البجيرمــى علــى الخطيــب المســمى الإقنــاع فى حــل ألفــاظ أبى شــجاع، للشــيخ  ـ ٩

  ـ ترقيم آلى. لإسلامـ موقع ا هـ) ١٢٢١البجيرمى، (ت سليمان بن محمد

حقوق مصر فى مياه النيل فى ضوء القانون الـدولى للأ�ـار ـ رسـالة علميـة لنيـل درجـة  ـ ١٠

هــ ١٤٣٠الدكتوراه ـ إعداد محمود عبد المؤمن محفوظ محمد ـ كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ 

  م.٢٠٠٩ـ 

ني الأزدى السجســــتا ثللإمــــام أبي داود ســــليمان بــــن الأشــــعســــنن أبي داود ـ  ـ ١١

دار الكتـب العلميـة ـ  ــ هــ) مراجعـة وضـبط وتعليـق محمـد محـيى الـدين عبـد الحميـد٢٧٥(ت

  .بيروت



  

 

 
} ٨٤٢ {
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طرح التثريب فى شرح التقريب، للشيخ أبى الفضل زين الدين عبد الرحيم بـن إبـراهيم  ـ ١٢

  موقع الإسلام ـ ترقيم آلىهـ) ـ ٨٠٦العراقى (ت

ـ للإمــام محمــد بــن عبــد اللَّـــه بــن عــربي عارضــة الأحــوذي بشــرح صــحيح الترمــذي  ـ ١٣

  ـ لبنان. هـ) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت٥٤٣المالكي (ت

الثالثـة ـ دار الفكـر ـ دمشـق ـ الطبعـة   الفقه الإسلامى وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلى ـ ـ ١٤

  م.١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

تحقيـق: مكتـب ـ  ـ)ه٨١٧القاموس المحيط، للإمام محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت ـ ١٥

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى، 

ـ القــانون الــدولى والعلاقــات الدوليـة، للــدكتور أحمــد أبــو الوفــا ـ دار النهضــة العربيــة ـ  ١٦

  م.٢٠٠٩

هــ) ٧٤١الكلبي الغرناطي (ت القاسم محمد بن أحمد بن جزى  القوانين الفقهية لأبي ـ ١٧

  دار الكتب العلمية ـ بيروت. ـ

حَلّى ـ للإمام أبي محمد على بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي (ت ـ ١٨
ُ
 ـ هــ)٤٥٦الم

  تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر ـ دار التراث ـ بدون تاريخ.

هــ) ـ المكتبـة العلميـة ـ ٧٧٠المصباح المنير، تـأليف أحمـد بـن محمـد الفيـومى المقـرى (ت ـ ١٩

  وت ـ لبنان.بير 

ـ المعجـم الوسـيط فى شـرح وتبسـيط قواعـد القـانون الـدولى العـام مقارنـًا بأحكـام شـريعة  ٢٠

  م.٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧الإسلام، للدكتور رجب عبد المنعم متولى ـ 

 هــ) علـى٦٢٠لمغنى ـ للإمام موفق الدين عبد اللَّـه بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة (تا  ـ ٢١

عبــد اللَّـــه بــن عبــد  د/تحقيــق  هـــ) ـ٣٣٤الخرقــي (ت الحســينمختصــر أبي القاســم عمــر بــن 

 –هــ ١٤١٢دار هجـر ـ الطبعـة الثانيـة  المحسـن التركـي، والـدكتور عبـد الفتـاح محمـد الحلـو ـ

  م.١٩٩٢

الشـــربيني  مغـــنى المحتـــاج إلى معرفـــة ألفـــاظ المنهـــاج شـــرح الشـــيخ محمـــد الخطيـــب  ـ ٢٢

 هــ) ـ٦٧٦أبي زكريـا بـن شـرف النـووي (ت هــ) علـى مـتن منهـاج الطـالبين ـ للإمـام٩٧٧(ت

  دار الفكر.



  

 

 
} ٨٤٣ {
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ـ مقدمـة لدراســة القــانون الــدولى العـام ـ لأسـتاذنا الــدكتور صــلاح الــدين عـامر ـ دار  ٢٣

  م.٢٠٠٣النهضة العربية ـ 

الموارد الاقتصادية، تأليف الدكتورة كوثر عبد الرسـول، والـدكتور محمـد ريـاض ـ مكتبـة  ـ ٢٤

  م.١٩٦٨لى ـ عين شمس ـ الطبعة الأو 

ـ نحـو آليـة إقليميـة لتنظـيم اسـتخدامات حـوض النيـل ـ رسـالة علميـة مقدمـة للحصـول  ٢٥

على درجة الدكتوراه فى القانون الدولى العـام ـ للباحـث: حسـام الـدين ربيـع راغـب ـ جامعـة 

  عين شمس ـ كلية الحقوق.

الــدين عــامر ـ مــن  النظــام القــانونى للأ�ــار الدوليــة، بحــث لأســتاذنا الــدكتور صــلاح ـ ٢٦

سلســلة بحــوث بإصــدار معهــد البحــوث والدرســات العربيــة، المســمى بقــانون الأ�ــار الدوليــة 

  م.٢٠٠١الجديد والمصالح العربية ـ 

النهاية فى غريـب الحـديث والأثـر، تـأليف مجـد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد  ـ ٢٧

محمــود محمــد الطنــاحى ـ  زاوى وتحقيــق: طــاهر أحمــد الــهـــ) ـ ٦٠٦الجــزرى بــن الأثــير (ت

  برنامج المحدث ا�انى ـ ترقيم آلى

�ــر النيـل ـ النظـام القـانونى الـذى يحكــم الانتفـاع بمياهـه ـ لأسـتاذنا الـدكتور صــلاح  ـ ٢٨

الدين عامر ـ من سلسلة بحوث بإصدار معهد البحوث والدرسات العربية، المسـمى بقـانون 

  م.٢٠٠١لعربية ـ الأ�ار الدولية الجديد والمصالح ا

ـ الوسيط فى القانون الدولى العام ـ تأليف الدكتور أحمد أبو الوفا ـ دار النهضـة العربيـة ـ  ٢٩

  م.٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١الطبعة الخامسة ـ 

  

*****************  
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 ٨١٩المقدمة                                                             

المطلـــب الأول: حـــق الانتفـــاع بميـــاه الأنهـــار فـــى الفقـــه 

  الإسلامى 

٨٢٠ 

 ٨٢٦  إصلاح النهر والإنفاق عليه

المطلــب الثــانى: حــق الانتفــاع بميــاه الأنهــار فــى قــانون 

  الأنهار الدولية

٨٢٨ 

 ٨٣٣على مشكلة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا                                 تعليق

 ٨٣٨المقارنة بين الفقه الإسلامى وقانون الأنهار الدولية                               

 ٨٤٠الخاتمة                                                                           

 ٨٤١لمراجع                                                                   فهرس ا

 ٨٤٤فهرس الموضوعات                                                              

  

  


